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  تطور الدين العام في الأراضي الفلسطينية
)2000-2011(  

  مازن العجلة. د         و مدللة               بوأسمير . د                
         باحث بمركز التخطيط الفلسطينيالإداريةعميد كلية الاقتصاد والعلوم 

  الأزهرمعة ومحاضر غير متفرغ بجا                       الأزهرجامعة       
 وتحديـد  وتطوراتـه  العـام  الـدين  حجـم  علـى  التعـرف  في الدراسة مشكلة تتحدد :ملخص
 العـام  الـدين  تطـور  تحليـل  فـي  للدراسـة  الـرئيس  الهـدف  يتمثل لذلك. وتداعياته مؤشراته

 الـدين  مؤشـرات  تحليـل  خـلال  مـن  فلـسطين  فـي  المـالي  الوضع على وآثاره الفلسطيني
 الأول يتنـاول  أقـسام،  أربعـة  إلـى  الدراسـة  تقسيم تم فقد الهدف اهذ إلى وللوصول واتجاهاته،

 العـام  الاتجـاه  الثـاني  القـسم  ويـستعرض  النظرية، الناحية من الاقتصادية وآثاره الدين مفهوم
 القـسم  يقـدم  بينمـا . وأعبـاءه  الـدين  ومـصادر  التطور، هذا وتحليل فلسطين، في الدين لتطور
 أعبـاء  ومؤشـرات  المحلـي،  النـاتج  إلـى  الدين نسبة مثل م،العا الدين لمؤشرات عرضاً الثالث
 للـدين  الاقتـصادية  الآثـار  باسـتعراض  الدراسـة  وتنتهـي  المـالي،  الاقتدار ومؤشرات الدين
 فـي  مهمـة  تطـورات  شـهدت ) 2011-2000 (الفتـرة  أن فـي  النتائج ابرز تمثلت وقد العام،
% 14 سـنوي  زيـادة  بمتوسـط و ،%178 قـدرها  تغيـر  بنـسبة  الدين حجم زاد إذ الدين حجم

 وتـصل  الأقـساط،  أو الفوائـد  صـعيد  علـى  سواء عبئاً الأكثر يعتبر الداخلي الدين وان تقريباً،
  .الكلي العبء من% 92 إلى العام الدين عبء من أعباءه نسبة

Evolution of Public Debt in the Palestinian Territories 
)2000-2011(  

Abstract: The problem of this paper was limited to defining the size of 
Palestinian public debt along with its indicators and effects. The study 
analyzed evolution of the public debt, and its effects on the financial situation 
in Palestine by analyzing debt indicators and trends. To reach this goal, the 
study was divided into four sections, the first theoretically dealt with the 
concept of debt and its economic impact. Section II reviewed the general trend 
of debt evolution in Palestine, and analyzed this development, the sources of 
debt, and its burdens; Section III provided a review of public debt indicators, 
including the ratio of debt to GDP, indicators of debt burden, and financial 
competence. The study concluded by reviewing the economic effects of the 
Palestinian public debt.  
The most prominent results indicated that the period (2000-2011) witnessed 
important developments in the size of debt. The volume of debt changed by 
178% with an average annual increase of almost 14%, that the domestic debt 
was considered the biggest burden, whether at the level of interests or 
premiums. The percentage of domestic debt reached 92% of the total burden. 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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  مقدمة
  : خلفية المشكلة-1

 الدولـة ونفقاتهـا   إيـرادات  بعلـم الماليـة العامـة الـذي يبحـث فـي           ترتبط الديون نظريـاً   
يون الدولـة تمثـل تراكمـا للقـروض التـي تلجـا             تي هذا الارتباط من كون د     أوموازنتها، وي 

 الأخـرى  يـرادات نـواع الإ أ العامة التي تـشكل مـع   يرادات من الإإليها الدولة باعتبارها نوعاً   
احتل النقاش حول القـروض وآثارهـا علـى اقتـصاديات الـدول،            لقد  .  الدولة إيراداتجمالي  إ

وقـد جـاء ذلـك فـي     . الاقتـصادية جالات التي دارت بين مختلف المدارس    سحيزاً مهماً من ال   
ن الاتفـاق   إوحيـث   . سياق الحاجة المتزايدة للاقتراض وبشكل أساسي مـن قبـل الحكومـات           

 الرئيـسية للدولـة، فـإن الاخـتلاف     يـرادات منعقد على كون القروض تمثل أحـد أشـكال الإ   
 ومـن . شات حول مدى نجاعة اسـتخدامها وآثارهـا ومحـدداتها         ايبرز عادة في إطار هذه النق     

هنا جاء الاهتمام بدراسة تطور الدين العام لـدى الـدول، باعتبـاره نتيجـة طبيعيـة لعمليـات          
  .الاقتراض المتزايدة على الصعيد المحلي والدولي

 اسـتثناء لمـا سـبق، بـل قـد تتزايـد الحاجـة               الوضع الاقتصادي في فلـسطين لا يـشكل       
 الفلـسطيني يعـاني مـن       للاقتراض مقارنة بالدول المجـاورة والمـشابهة، كـون الاقتـصاد          

مشكلات النشأة والتكوين إضافة لمشكلات الاحتلال التـي مـا زالـت ماثلـة وبـشكل أكثـر                   
  .حدة ربما، مقارنة بالمرحلة السابقة لإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

 الرئيـسية التـي لا يـصل نـصيبها      الإنتاجيـة يعاني الاقتصاد الفلسطيني من ضعف القطاعات       
، إضـافة إلـى اعتمـاده الكبيـر علـى المعونـات             الإجماليمن الناتج المحلي    % 25معاً إلى   

والمساعدات الخارجية، التي تتضمن قروضاً بالـضرورة، لتغطيـة عجـز الموازنـة العامـة،               
  .ولتمويل الموازنة التطويرية

 الحكومي والـدعم الخـارجي، النمـو الاقتـصادي فـي الأراضـي الفلـسطينية        الإنفاقلقد قاد  
قد السابق، وهو عقد الأزمات، ومن ثم فـإن معـدلات النمـو والتـي وصـلت فـي                   طوال الع 

، لا يمكن اعتبارهـا مـستدامة أو تمثـل انعكاسـاً لقـوة القطاعـات                %8بعض السنوات إلى    
 تخفـيض أو    : مثـل  ،الاقتصادية، فهي سرعان ما تنخفض وبشدة، عنـد أيـة أزمـات ماليـة             

 الـذي انعكـس علـى قـدرة الاقتـصاد           الأمـر . وقف أو حتى تأخر المـساعدات الخارجيـة       
، يـرادات مكانيـة زيـادة الإ   ومـن ثـم إ  الإنتاجالمحلي على توليد فرص العمل وزيادة معدلات   

التي اتسم نموها بالانخفاض في معظـم سـنوات الدراسـة مقارنـة بمعـدلات نمـو النفقـات                   
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 ـ             ة قبـل  العامة، وبالتالي استمرار عجز الموازنـة العامـة، بـل وتزايـد هـذا العجـز، خاص
  .تمويله بالمساعدات الخارجية

  : تحديد المشكلة-2
 جديـدة لمواجهـة متطلبـات       إيـرادات في هذا السياق اتجهت السلطة إلى الاقتـراض لتـوفير           

والملاحـظ أن حجـم الـدين العـام تزايـد         . عملية التنمية، ولمواجهة عجز الموازنة المـستمر      
، وهـو كمـا أشـرنا، عقـد        )2010-2000(بصورة واضحة منذ بداية العقد الأول المنـصرم         

 داخلـي وخـارجي،     ؛وقد تـضمن هـذا الـدين نـوعين        . مليء بالأزمات المالية والاقتصادية   
ويتركز مصدر الدين الداخلي فـي البنـوك المحليـة وسـلطة النقـد، بينمـا تتنـوع مـصادر            

  .الديون الخارجية ما بين مؤسسات دولية وإقليمية وحكومات
 علـى مـا سـبق، فـي تحليـل تطـور الـدين العـام وتحديـد                  تنحصر مشكلة الدراسة، بناء   

  :ومن ثم يمكن صياغة المشكلة بالسؤال الرئيسي التالي. مؤشراته وتداعياته
ما هو حجم الدين العام الفلسطيني خلال فترة الدراسـة؟ وكيـف يمكـن الحكـم علـى مـدى                    

  خطورته وتداعياته من خلال مؤشرات الدين العام المعروفة؟
  :دراسة فرضيات ال-3

للإجابة على تساؤلات الدراسة المطروحة سـابقاً، نعتمـد علـى فرضـيات علميـة تـساعدنا                 
على القيام بالعمـل المنهجـي المناسـب للوصـول إلـى إجابـات واضـحة تحقـق أهـداف                    

  :الدراسة
  . إن حجم الدين العام وفقاً للمؤشرات الدولية للدين لم يصل إلى مرحلة الخطر-
ي يمثل العبء الأكبـر للـدين العـام بحكـم قـصر الفتـرة الزمنيـة                  إن عبء الدين الداخل    -

  .وارتفاع معدلات الفائدة
 إن الاتجاه العام للدين مرشح للزيادة والتأثير سـلباً علـى المؤشـرات الاقتـصادية الكليـة،                  -

  .في ضوء استمرار الأزمة المالية
  : منهج الدراسة-4

سـة، سـوف يـتم التركيـز علـى المـنهج       طبيعـة الدرا  وبناء على فروض الدراسة وأهدافها      
تحليـل هـذه الظـواهر والوصـول        والتحليلي الاقتصادي في تحديد ظواهر البحث ومتغيراتـه         

إلى تفسيرات للواقع الذي تقدمه استناداً إلى الأصول النظريـة ومـا يفـرزه واقـع الاقتـصاد                   
  .الفلسطيني وخاصة البعد المالي وعلاقاته من تطورات وتداعيات
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  :ف الدراسة أهدا-5
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحليل تطور الدين العـام الفلـسطيني وآثـاره علـى الوضـع          

كـذلك تحقيـق الأهـداف      ويمكـن   . المالي في فلسطين من خلال مؤشرات الـدين واتجاهاتـه         
  :الآتية

  . التعرف على مكونات الدين العام ومصادره-
  .العام تقييم الدين العام باستخدام مؤشرات الدين -
  . تحديد آثار الدين العام-
  : مجال وحدود الدراسة-6
 يتركز مجال الدراسة في الاقتصاد الفلـسطيني وتحديـداً فـي تطـور حجـم الـدين العـام                    -

  .وعلاقاته بالمؤشرات الاقتصادية
 2000، وقـد تـم اختيـار عـام          )2011-2000(تغطـي الفتـرة     :  حدود الدراسة الزمنيـة    -

حجم الدين العام الفلسطيني ابتداء مـن هـذا العـام، وتـم اختيـار               كنقطة بداية بسبب كبر     
.  لنهاية الفترة باعتباره أحدث الـسنوات التـي يمكـن أن تتـوفر لهـا بيانـات               2011عام  

كذلك سيتم استعراض موجز لأوضاع الـدين العـام خـلال الفتـرة التـي تـسبق فتـرة                   
  ).1999-1995(الدراسة 

  :الدراسات السابقة. 6
 الموضوع على المستوى الفلسطيني إلى نـدرة الدراسـات العلميـة حـول الـدين                دبياتأتشير  

العام في الأراضي الفلسطينية، خاصة تلك التـي تغطـي الـسنوات الأخيـرة والتـي شـهدت                  
هـم الدراسـات الـسابقة      أونستعرض فيهما يلـي بعـضا مـن         . تطورا واضحا في حجم الدين    

  :لتاليفلسطينيا وعربياً وعالمياً وفقاً للترتيب ا
  :الدراسات المحلية: أولا

 ساء عبادي، القروض الأجنبية ودورها فـي التنميـة الاقتـصادية، رسـالة ماجـستير              يم. 1
  . 2001غير منشورة جامعة النجاح، 

تناولت هذه الدراسة تحليل القروض الأجنبيـة فقـط حيـث استعرضـت مفهـوم الاقتـراض                 
هـا، وتأثيرهـا علـى عمليـة التنميـة          حجامها وتطور أالخارجي ومصادر القروض الأجنبية و    

وخلـصت الدراسـة إلـى أن هـذه القـروض قـد تـشكل عبئـا علـى                   . وتوزيعها القطاعي 
الاقتصاد القومي في المدى الطويل رغـم أنهـا سـاهمت فـي تطـوير البنـى التحتيـة فـي                     

  .ن استخدامات القروض تحتاج إلى إعادة نظر وفقاً للأولويات الوطنيةأفلسطين، و
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 الفحم، محـددات الجـدارة الائتمانيـة للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية، بحـث               محمد أبو . 2
الاستثمار والتمويل في فلـسطين، كيلـة التجـارة الجامعـة الإسـلامية،             "مقدم لمؤتمر   

 .2005 مايو 8-9
تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علـى العوامـل المختلفـة التـي تحـدد مـستوى الجـدارة                   

والتعـرف علـى مـستوى    ). 2004-1994( للسلطة خـلال الفتـرة      الائتمانية للديون الخارجية  
إلا أن الدراسـة فـي    . الجدارة الائتمانية للـسلطة وقـدرتها علـى خدمـة ديونهـا الخارجيـة             

معظمها جاءت نظرية لتوضـيح محـددات الجـدارة الائتمانيـة عمومـاً والمنـاهج النظريـة                 
 ـ           ألشرح   ديون، وناقـشت باختـصار     خطار التوقف عن السداد ومنهج القـدرة علـى خدمـة ال

عباء ديونه الخارجية مـن خـلال عـدة مؤشـرات مثـل      أقدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل      
وخلـصت الدراسـة إلـى      . مستوى الدين الاقتصادي والسيولة وهيكل الديون ونـسبة التغطيـة         

مؤشرات تثير المخاوف حول استمرار اعتمـاد الماليـة الفلـسطينية علـى الـدين الخـارجي،                 
خاصـة أن النمـو الاقتـصادي فـي فلـسطين      . كاس ذلك على التنمية والأجيـال القادمـة      وانع

  . اعتمد بشكل أساس على المساعدات الخارجية
معهـد مـاس،   : رام االله(سعيد الخطيب، مراجعة نقدية لمـشروع قـانون الـدين العـام،        . 3

2005(.   
 إلا أنهـا استعرضـت      رغم أن هذه الدراسة تهدف أساسا إلى مراجعـة قـانون الـدين العـام،              

لـدين  ه وخـاطره، وأوضـحت مفـاهيم إدارة ا        سـباب أواقع الدين العام في فلسطين وتطـوره و       
وتوصـلت الدراسـة إلـى أن الـدين العـام      . العام ومؤشرات الحسابة على المستوى النظـري    
ن خطـورة علـى الـسلطة خاصـة أن معظـم      بشقيه الداخلي والخارجي، لم يـشكل حتـى الآ      

والى أن مشروع قانون الـدين العـام يعتبـر أكثـر تـشددا              . ن النوع الميسر  الدين الخارجي م  
  .من قوانين الدين العام في جميع دول المنطقة ويتضمن العديد من المزايا

  :الدراسات العربية: ثانياً
جابر محمد عيد الحداد، تحليل تطور الـدين العـام المحلـي فـي مـصر خـلال الفتـرة                   . 1

 ).427-389ص( ، 2005، 400معاصرة، العدد مجلة مصر ال) 1991-2004(
 وتحديـد أسـباب تطـور       وإدارتـه يهدف هذا البحث إلى تحليل تطور الـدين العـام المحلـي             

ثاره المحتملة وخاصة علـى توزيـع الـدخل، وقـدم تأصـيلاً نظريـاً               آالدين المحلي، وتحديد    
لـدين العـام المحلـي بكـل        لمفاهيم الدين العام المحلي ومفهوم إدارة الدين ثم تحليلاً لتطـور ا           

مكوناته من صكوك وسـندات علـى الخزانـة العامـة وسـندات الطاقـة البديلـة وسـندات                   
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رصـدة الحكومـة لـدى الجهـاز     أذون على الخزانـة  العامـة وصـافي      أبالعملات الأجنبية و  
المصرفي والاقتراض من بنك الاستثمار القـومي، وتتبـع البحـث الآثـار التوزيعيـة للـدين                 

 ـ  وخلـصت  . ي، والاسـتقرار وآثـار الـدين علـى الادخـار والاسـتثمار والنـاتج              العام الحل
الدراسة إلى أن هناك تزايدا مستمراً للدين العام المحلـي فـي مـصر، وكـذلك تطـوراً فـي                    

  .عبء خدمة الدين العام المحلي
محمد عبد الحليم عمر، الدين العـام، المفاهيم،المؤشـرات، الآثـار، بحـث مقـدم إلـى                 . 2

رة الدين العام، مركز صـالح كامـل للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر ،                 ندوة إدا 
 .، مصر2004ديسمبر

يهدف البحث إلى توصيف مشكلة الدين العام في مصر حتـى يمكـن تحديـد كيفيـة علاجهـا                   
عن طريق الإدارة الرشيدة للدين العام، وتنـاول البحـث بالـشرح المفـاهيم الأساسـية للـدين                  

وقـدم البحـث فـي    . لدين وآثاره وموقـف الإسـلام مـن الـدين العـام     العام ومؤشرات هذا ا 
نهايته حلولاً مقترحة لعلاج مشكلات الـدين مثـل تخفـيض العجـز فـي الموازنـة العامـة                   

  . للدولة من خلال ترشيد النفقات وكذلك العجز في الهيئات الاقتصادية العامة
  :الدراسات الأجنبية: ثالثاً

 .1 Alma lncia and others, The Dynamic Implication of Debt Relief 
for low- Income Countries, IMF working paper, IMF Institute, 
WP/11/157, july 2011 

قـل دخـلا، وقـد     المترتبة على تخفيف عبء الـديون فـي الـدول الأ          الآثاريناقش هذا البحث    
درات الـدول المثقلـة     استعرض عدة بنود للوصول إلى النتائج، مثـل مـشكلة الـديون ومبـا             

وغندا، وقدم نموذجا اقتـصاديا لفحـص آثـار الـديون، واسـتعرض نتـائج               أبالديون وتجربة   
وخلـص البحـث إلـى أن نـسبة الـدين المحلـي             . المحاكاة وفقاً لعناصر النموذج الاقتصادي    

 تكـون منخفـضة، وذلـك إذا كـان هنـاك سياسـة              GDPتكون عالية، ونسبة الاستثمار إلى      
ن، ويترتب على ذلك أيضا انخفاض نسبة الاسـتثمار إلـى الـدخل المتـاح بينمـا                 لتخفيف الدي 

  .نسبة الاستهلاك إلى الدخل تكون مرتفعة
)ب ( Musebu Sichula, Debt Overhang and Economic Growth in HIPC 
countries, International Journal of Economic of Finance, 
vol,4,no.10.2012 Shanghai University of Finance and Economics, 
China,. 
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يتناول هذا  البحث موضوعا مهماً يتعلق بتراكم الـديون وعلاقتهـا بـالنمو الاقتـصادي فـي                  
ظهـار  إالبلدان المثقلة بالديون ويركز على بعض الـدول الأفريقيـة، الهـدف مـن الدراسـة                 

والدراسـة عبـارة   . عبء الديون وتراكمها وتأثيرها على تخفيـف الـديون فـي هـذه الـدول        
توصـلت الدراسـة إلـى أن       . عن نموذج اقتصادي قياسي للوصول إلى الهـدف مـن البحـث           

جمالي، ولكن هـذا النمـو قـد يكـون راجعـاً            الديون أظهرت نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإ       
نفـاق الحكـومي    ن معظـم هـذه الـدول اسـتخدمت الإ         أو. لعوامل أخرى مثل نمو الصادرات    

ن علاقـة الـديون     أوتوصـلت الدراسـة كـذلك إلـى         . لنمو الاقتصادي خاصـة   كقوة دافعة ل  
صـلاحات الاقتـصادية،   الثقيلة بالنمو علاقة سلبية، وهـي تـؤدي إلـى تآكـل الثقـة فـي الإ           

وبالتالي استدامة أية استراتيجية اقتـصادية، خاصـة أنهـا دخلـت فـي حالـة مـن الحلقـة                     
  .تفاقم نتيجة ارتفاع خدمة الدينالمفرغة، حيث تتزايد الديون لسد العجز الذي ي

  :الدراسة الحالية
 ـ  أضـافاتها إلـى   إهميـة وعمـق الدراسـات الـسابقة، و    أرغم   ن إدبيـات الموضـوع، ف

الدراسة الحالية تتميز بتخصصها فقط بتحليل الـدين العـام الفلـسطيني الـداخلي والخـارجي،                
 ـ              عبـاءه  أيم الـدين و وقد استخدمت في ذلك ثمانية مؤشـرات تغطـي المعـايير الرئيـسية لتقي

ضـف إلـى   أ. عادة، بينما خلت الدراسات السابقة من مثـل هـذه المؤشـرات بهـذا الـشمول         
  . حصاءات المتاحةذلك أن الدراسة غطت فترة زمنية حديثة واستخدمت آخر الإ

  : خطة البحث-7
إلـى أربعـة أقـسام، يتنـاول        الدراسـة   بناء على أهداف الدراسة وفروضها، فقد تـم تقـسيم           

 مفهوم الدين وآثاره الاقتـصادية مـن الناحيـة النظريـة، ويـستعرض القـسم الثـاني                  الأول
. الاتجاه العام لتطور الدين في فلسطين، وتحليـل هـذا التطـور، ومـصادر الـدين وأعبـاءه                 

بينما يقدم القسم الثالث عرضاً لمؤشرات الدين العام، مثل نـسبة الـدين إلـى النـاتج المحلـي،                 
 المـالي، وتنتهـي الدراسـة بالحـديث عـن الآثـار       قتدارمؤشرات الاومؤشرات أعباء الدين و   

  .الاقتصادية للدين العام، ثم نتائج الدراسة وتوصياتها
  )إطار نظري( الدين العام وآثاره الاقتصادية مفهوم: أولاً

   مفهوم الدين العام وإدارته-1
  : مفهوم الدين العام-أ

 العامـة للدولـة، تلجـأ إليـه الـدول           يـرادات يمثل الدين العام مصدراً مهماً من مـصادر الإ        
 كافيـة، خاصـة مـن الـضرائب حيـث           إيراداتلتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير        
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ويختلـف تعريـف الـدين      . دوليـة التتجه الدولة للاقتراض من الأفراد أو الهيئات المحليـة أو           
 التزامـات للدولـة تجـاه       العام حسب الجهة، ومدى شمولية الدين لكافة مكوناتـه التـي تمثـل            

حيث نجد أن هناك تعاريف تقصر مفهوم الـدين العـام علـى ديـن الحكومـة مـن                   . الآخرين
 أو للبنـك المركـزي، وعليـه، وبنـاء علـى      فـراد للأالأفراد من خلال بيع السندات الحكومية  

ن بـي ات الـدين العـام، ومـن ثـم يجـب التمييـز             د الدين العام بمقدار سن    هذا التعريف، يقاس  
الدين العام الذي هو اقتراض للحكومة من المواطنين وبين اقتـراض الحكومـة مـن الخـارج                  

  .1من دولة أخرى
بينما نجد أن تعاريف المؤسسات الدوليـة تـشير إلـى كافـة التزامـات الدولـة، فوفقـاً                   
لصندوق النقد الدولي يمثـل الـدين الرصـيد القـائم مـن الالتزامـات المباشـرة للحكومـة،                   

وهـي التزامـات نـشأت فـي الماضـي          .  تجاه بقية الاقتصاد والعالم الخـارجي      المعترف بها 
وأدرجت لها جداول زمنية للـسداد عـن طريـق العمليـات الحكوميـة المـستقبلية أو لتبقـى                   

  .2كديون دائمة
كامـل  : "ويؤكد البنك الدولي في تعريفه على مبـدأ شـمولية الـدين العـام فيعرفـه بأنـه          

التعاقدية المباشـرة ذات الأجـل الثابـت إلـى هـذه الالتزامـات              رصيد الالتزامات الحكومية    
وهو يشمل الالتزامـات المحليـة والأجنبيـة كودائـع العملـة            . مستحقة السداد في تاريخ معين    

ويركـز البنـك الـدولي علـى        ". والودائع النقدية والأوراق المالية عـدا الأسـهم والقـروض         
ع الـدين العـام الطويـل الأجـل، والـدين           الدين الخارجي حيث يعتبر الدين الخارجي مجمـو       

الطويل الأجـل المـضمون مـن قبـل الحكومـة، والـدين الخـاص الطويـل الأجـل غيـر              
  .3المضمون

واللافت للنظر أن المؤسسات الدولية تميل للتركيز علـى طـابع شـمولية الـدين وتحديـد               
  .4مكوناته العامة ضمن التعريف

                                                
  .730ص ) 1982شركة كاظمة، : الكويت(سامي خليل، النظريات والسياسات النقدية والمالية  1
قطاع غزة صندوق النقد الدولي، تحليل وبرمجة الاقتصاد الكلي، دورة تدريبية لكوادر السلطة في الضفة الغربية و   2

  .16ص) 1996 شباط 12-20(
   org.albaukaldawli.data.www: البنك الدولي، قاعدة البيانات، الموقع الالكتروني 3
 Intosai, Guidance on: المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة(انظر تقرير الانتوساي  4

Definition and Disclosnred public Debt, public debt committee of intosai,  web site: 
www.intosai,org.pq.   

http://www.intosai,org.pq


  )2011-2000( تطور الدين العام في الأراضي الفلسطينية

 271

 إلا أننـا نميـل لاعتمـاد تعريـف أسـتاذنا            ورغم اتفاقنا مع تعاريف المؤسسات الدوليـة      
رفعت المحجوب والذي لا يتعارض في جوهره مـع مـا سـبق، ويمتـاز بالدقـة والـشمول                   

المبالغ النقدية التي تـستدينها الدولـة، أو أي شـخص معنـوي آخـر،               "أيضاً، فالدين العام هو     
و الدوليـة، أو مـن   من الغير؛ أي من الأفراد، أو البنـوك، أو الهيئـات الخاصـة أو العامـة أ           

  .5"الدول الأخرى، مع التعهد بردها وبدفع فائدة عنها، وفقاً لشروط معينة
يقتضي الالتزام بهذا الـدين أن يـشمل كافـة تعهـدات الحكومـة والتزاماتهـا، وأن يغطـي                    
أنواع الدين وتصنيفاتها المختلفة من ديون داخليـة وخارجيـة، اختياريـة أو إجباريـة، مؤبـدة                

ويلة الأجل أم قصيرة الأجل، من الـسلطات النقديـة أو مـن البنـوك والودائـع،                 أو مؤقتة، ط  
، أو في أية صـورة وبغـض النظـر عـن الجهـة              6من مؤسسات دولية أو حكومات خارجية     

  .الدائنة
  : إدارة الدين العام-2

إدارة الدين هي عملية وضع وتطبيق اسـتراتيجية لإدارة ديـن الحكومـة مـن أجـل تـوفير                   
ل المطلوبة، وتحقيق أهـداف الحكومـة المتعلقـة بالمخـاطر والتكلفـة، بالإضـافة               مبلغ التموي 

إلى أية أهداف عامة أخرى تكون الحكومـة قـد حـددتها لإدارة الـدين، مثـل إقامـة سـوق                     
ومـن منظـور اقتـصادي كلـي أكثـر      . 7كفء للأوراق المالية الحكومية والمحافظـة عليهـا       

لحكومات للتأكد مـن قـدرة اقتـصادها علـى تحمـل            اتساعاً للسياسة العامة، يجب أن تسعى ا      
مستوى الدين العام ومعدل نموه، ومن إمكانية خدمة هـذا الـدين فـي ظـل مجموعـة كبيـرة        
من الظروف المختلفة، لذلك تتمثل الإدارة الجيـدة للـدين فـي تخـصيص جـزء مـن النمـو                 

إن هـدف إدارة    . المستقبلي لتمويل خدمة المديونية المالية وكـذلك رسـم حـدودها القـصوى            
  .8المديونية هو الإبقاء على حجمها في حدود قابلة لخدمتها وتفادي حدوث أزمة مديونية

ولكن ما هو الحجم الأمثل للدين؟ أو بمعنى آخـر مـا هـو المـستوى الحـرج للـدين الـذي                      
  يجب أن تتفادى إدارة الدين الوصول إليه؟

                                                
  .483ص ) 1979دارة النهضة العربية، : القاهرة(رفعت المحجوب، المالية العامة  5
رفعت المحجوب،مرجع سابق، ص    .  24 ص أنظر في تصنيف الديون، صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره،          6

487.  
 .2ص) 2001صندوق النقد، : واشنطن(صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام  7
) 2004المعهد العربي للتخطيط، : الكويت (30القاسم العباسي، إدارة الديون الخارجية، سلسلة جسر التنمية، العدد  8

 .4ص
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 شـأنها فـي ذلـك شـأن         9 العـام  تشير العديد من الدراسات إلى صعوبة تحديد نسب الدين        
الحيز المالي والعجز العام وحدود الدين، بـالنظر إلـى أن لهـا علاقـات متبادلـة قويـة مـع              

ولذلك فـإن أيـة محاولـة لتحديـد مـستوى حـرج للـدين            . متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى   
وينبغـي أن تؤخـذ فـي الحـسبان الـسياسات           . تعتبـر مهمـة صـعبة     " الذي يمكن تحملـه   "

ــص ــا  الاقت ــا المحــددة واحتياجاته ــات وظروفه ــدى الحكوم ــديون ل ادية واســتراتيجيات ال
  .10الاجتماعية، فضلاً عن علاقاتها الخارجية

لذلك، لا ينظر عادة إلى حجم الديون المطلقة، فما يهـم مـن وجهـة نظـر القـدرة علـى            
تحمل الدين ليس هو المجموع المطلـق لحجـم الـديون، بـل العلاقـة بـين هـذا المجمـوع                     

وتـشمل هـذه المتغيـرات بالإضـافة إلـى التـوازن            . عض المتغيرات الرئيسية الأخـرى    وب
المالي الرئيسي، متوسط سعر الفائدة المصرفية الذي يتعـين دفعـه بخـصوص الـديون غيـر                 
المسددة، ومعدل نمو الاقتصاد وسعر الصرف، ويؤثر هذا الأخيـر تـأثيراً قويـاً لـيس فقـط                  

دمة بـالعملات الأجنبيـة، ولكـن أيـضاً علـى الطلـب علـى               على القيمة المحلية للديون المق    
هذا بالإضافة إلى مجمعة المؤشـرات الـشائعة والمهمـة مثـل نـسبة              . 11السلع المنتجة محلياً  

الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلـى الـصادرات، وغيرهـا مـن مؤشـرات سـنتعرض                 
  .لها عند تحليل الدين العام في فلسطين

رة، قبل الانتهاء من هذه الفقرة، إلـى أن البلـدان التـي لـديها ديـون                 ولكن لابد من الإشا   
مقومة بالعملات الأجنبية، أو التي ليست لها سـيطرة علـى سياسـاتها النقديـة الخاصـة بهـا                

، قـد تـشهد طفـرات مفاجئـة فـي تكـاليف             )وهي حالة تشبه ما هو سـائد فـي فلـسطين          (
عنـدما تكـون قـدرتها علـى الـدفع          الاقتراض أثناء الأزمـات الاقتـصادية، وذلـك فقـط           

  .12محدودة

                                                
  :للاطلاع على هذه الآراء، أنظر 9
   12،13ص ) 2011الانكتاد، : جنيف (2011الانكتاد، تقرير التجارة والتنمية  -
 .5بلقاسم العباسي، إدارة الديون الخارجية، مرجع سابق، ص -

  .12الانكتاد، المرجع السابق، ص 10
لدراسة الهامة التي أعدتها منظمة ، ولمزيد من التفصيل حول مؤشرات الدين العام، أنظر ا13المرجع السابق، ص 11

   org.intosai.www: ، الموقع الإلكتروني 2010الأنتوساي، مؤشرات الدين العام، : الأنتوساي
  .13، مرجع سابق، ص 2011الانكتاد، تقرير التجارة والتنمية  12
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من الواضح أن إدارة الدين تلعب دوراً مهمـاً فـي عـدم الوقـوع فـي أزمـة مديونيـة،             
                   فالمخاطر تتسع على ما يبـدو، باتـساع الأطـراف والجهـات ذات العلاقـة بالـدين، سـواء

بـات أسـعار    كانت الحكومة بسياساتها وأجهزتهـا وإداراتهـا أو الـدائنين، أو الأسـواق وتقل             
. الصرف والفوائد، أو حتـى الدراسـات الاقتـصادية ومـستويات معـدل النمـو والتـضخم                

الأمر الذي يعني ضرورة توفر إدارة كفء ومرنـة وذات علاقـة بالـسياسات الرئيـسية فـي                  
  .البلد لإدارة الدين إدارة صحيحة وجيدة

  : الآثار الاقتصادية للدين العام-3
و مصدر أساسي من مصادر الإيـرادات، ومـن ثـم فهـو يـشكل،              أشرنا إلى أن الدين العام ه     

بـل ومـن أدوات الـسياسة       (وفقاً للفكر الاقتصادي الحديث، أداة من أدوات الـسياسة الماليـة            
فهو أداة مـن أدوات التوجيـه الاقتـصادي ولكنهـا أداة يجـب أن              ) الاقتصادية بالمعنى الواسع  

اً لثقل عبئهـا علـى الاقتـصاد القـومي، بحـذر            تستخدم، نظراً لأهمية آثارها العامة؛ أي نظر      
ولعل أسلم طريقة للتحكم فـي هـذه الأداة أن يـتم توجيههـا، وهـو مـا ذهـب إليـه                      . شديد

، في إطار الفكر الكينـزي، فـي ضـوء علاقتهـا بالـدخل القـومي؛ أي فـي ضـوء             "هانس"
وجيههـا  وفـي ضـوء تأثيرهـا فيـه، أو أن يـتم ت            ) الطلب الفعال (مستوى هذا الدخل القومي     

سـنتناول، بنـاء عليـه، الآثـار        . 13في البلاد النامية في ضوء مستلزمات التنمية الاقتـصادية        
  :الاقتصادية للدين العام وفقاً لما يلي

  : الآثار الاقتصادية العامة-أ
تمارس القروض العامة آثاراً واسعة ومتباينـة علـى النـشاط الاقتـصادي، وعلـى التـوازن                 

، وهي توزع العبء العام بـين مختلـف الفئـات وبـين مختلـف               فهي تؤدي أولاً  . الاقتصادي
كما أنها تـؤدي، مـن خـلال هـذا الطريـق وعـن              . الأجيال، إلى إعادة توزيع الدخل القومي     

طريق التوسع في الإنفاق العام أيضاً، إلى التأثير فـي مـستوى هـذا الـدخل القـومي، ذلـك                    
أي التـي تـتحكم فـي       (التـي تـتحكم فيـه       أنها تمارس آثاراً واسعة على المتغيرات الرئيسية        

، والكفايـة الحديـة لـرأس المـال،         )والميـل للادخـار   (وهي الميل للاستهلاك    ) الطلب الفعلي 
هـذا بالإضـافة إلـى أن    ). وهما المتغيران اللـذان يحـددان الميـل للاسـتثمار     (وسعر الفائدة   

                                                
 ،482، ص رفعت المحجوب، المالية العامة، مرجع سابق 13
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هم فـي تمويـل     القروض العامة تؤثر في الكميـة النقديـة التـي فـي التـداول، وأنهـا تـس                 
 14.الاستثمار العام والاستهلاك العام

وقد تكون هذه الآثار الاقتصادية التي تمارسـها القـروض العامـة، بمختلـف عملياتهـا،                
من طبيعة انكماشية، أو من طبيعة توسعية، أو مـن طبيعـة تـضخمية، وهـو مـا يتوقـف،                    

  :15بصفة أساسية على ثلاثة عوامل، وهي
حجمه ومدتـه، والمكتتبـين فيـه، وكيفيـة اسـتهلاكه، والمـوارد         : ام التنظيم الفني للدين الع    -

المالية التي تغطي عملية الاستهلاك هـذه، فكـل هـذه العوامـل تـؤثر بالـضرورة فـي              
  .توجيه آثار الدين العام نحو الانكماش، أو التوسع، أو التضخم

  مستوى الدخل القـومي، ومـستوى التـشغيل القـومي، ومـدى مرونـة العـرض الكلـي                  -
  .لارتفاع الطلب الكلي

 طبيعة النفقات العامة التي تمولها هذه الـديون، وهـل هـي نفقـات اسـتهلاكية أم نفقـات                    -
  استثمارية؟

وهذه العوامل الثلاثة تعمل معاً فـي تحديـد طبيعـة الآثـار الاقتـصادية للـدين العـام فـي                     
  .الاقتصاد القومي

                                                
  :أنظر في موضوع الآثار الاقتصادية المراجع الآتية التي اعتمد عليها الباحثان 14
" إدارة الدين العـام   "المفاهيم، المؤشرات، الآثار، ورقة عمل مقدمة لندوة        : محمد عبد الحليم عمر، الدين العام      -

  ،2003 ديسمبر 12مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، 
 .، وما بعدها507 المحجوب، المرجع السابق، ص رفعت -

آلان بيفاتي، الدين الداخلي وتمويل التنمية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي العاشر حول التوجهات الحديثـة      -
 ).2011 أبريل 13-11(في تمويل التنمية، المعهد العربي للتخطيط، لبنان، 

 .507رفعت المحجوب، مرجع سابق، ص  15
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  :16 دور الدين العام في النمو الاقتصادي-ب
نظرية الاقتصادية أن المستويات المعقولة مـن اقتـراض الـدول الناميـة يـرجح أن                توضح ال 

إذ تتوافر للبلدان في مراحـل التنميـة المبكـرة أرصـدة قليلـة مـن                . تعزز نموها الاقتصادي  
رأس المال ويرجح أن تتوافر بها فرص للاسـتثمار ذات معـدلات عائـد أعلـى كثيـراً عمـا            

  .ةات المتقدمييتوافر في الاقتصاد
وطالما كانت البلدان النامية تستخدم تلك الأمـوال المقتَرضـة فـي اسـتثمارات انتاجيـة،                
ولا تعاني من عـدم الاسـتقرار فـي الاقتـصاد الكلـي أو مـن سياسـات تـشوه الحـوافز                      
الاقتصادية، أو من صدمات معاكسة ضـخمة، فـإن النمـو لابـد أن يـزدد ويـسمح بـسداد                    

، لمـاذا تـؤدي المـستويات    17اسة لـصندوق النقـد الـدولي      وتتساءل در . الديون في مواعيدها  
الضخمة من الديون المتراكمة إلى نمو أقل؟؟ إن أفـضل تفـسير لـذلك يـأتي مـن نظريـات                    

التي تقول إنه إذا كان هنـاك بعـض الاحتمـال بـأن يكـون الـدين،                 " عبء الديون المفرطة  "
لمتوقعـة لخدمـة الـدين سـتحبط       في المستقبل أكبر من قدرة البلد على السداد، فإن التكـاليف ا           

وتوصـلت هـذه الدراسـة إلـى أن هنـاك           . الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم تضر بـالنمو       
 مقلوب من الـدين والنمـو، حيـث يرتفـع المنحنـى إلـى أعلـى،        Uعلاقة على شكل حرف   

، يتـسبب   )يفتـرض أن يكـون أقـصى المنحنـى        (ومع ازدياد نسبة الدين بعد مستوى معـين         
افي في نهاية الأمر إلى تباطؤ النمو حتى علـى الـرغم مـن اسـتمرار المـستوى                  الدين الإض 

  .الكلي للدين في الإسهام بشكل إيجابي في النمو
) علـى عكـس رصـيد الـدين الإجمـالي         (وهناك احتمال بأن تؤثر خدمة الدين الخارجي        

 ـ . على النمو بمزاحمة الاستثمار الخاص أو بتغيير مكونات الإنفـاق العـام     اء الأمـور  ومـع بق
الأخرى على حالها، فإن زيادة خدمة الـدين يمكـن أن ترفـع فـاتورة الفوائـد التـي تـدفعها                  

                                                
  :ماد في هذا التحليل على المراجع الآتيةتم الاعت 16

- Catherine pattillo and others, External Debt and Growth, IMF working paper 02169 
(washington: IMF,2002) 

رينا باتا قشاريا وآخرون، حساب مزايا تخفيف عبء الديون، مجلة التمويل والتنمية،صندوق النقد الدولي، العـدد         -
 . وما بعدها48، ص2004، ديسمبر 41، المجلد 4

 وما  32،  2002، يونيو   39، المجلد   2لوكاريكي وآخرون، الدين الخارجي والنمو، مجلة التمويل والتنمية، العدد           -
 .بعدها

17 Catherine pattillo and others, op.cit,  see also The Dynamic Implications of Debt Relief 
for low-lncome countries, IMF working paper wp/11/157 (washington: IMF, July 
2011). 
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الحكومة وتزيد من عجز الميزانية، وتقلل من الادخـار العـام، وهـذا بـدوره إمـا أن يرفـع                    
أسعار خدمة الدين الأعلى، مقدار المـوارد المتاحـة للبنيـة الأساسـية وتكـوين رأس المـال                  

  .مع مزيد من الآثار السلبية على النموالبشري، 
وهكذا فإن الأدبيات النظريـة تـوحي بـأن للإقـراض تـأثير إيجـابي علـى الاسـتثمار             

وفـي  المحـصلة فـإن     . والنمو حتى مستوى معين من الديون، يصبح بعـده تـأثيراً معاكـساً            
 واسـتقرار   العوامل التي استعرضناها سابقاً تشير إلـى أن اسـتخدام الـدين اسـتخداماً أمـثلاً               

الأوضاع الاقتصادية في بنية نمو اقتـصادي ملائمـة سـوف تعمـل جميعـاً علـى تخفيـف                   
  .عبء الديون وزيادة معدل النمو الاقتصادي

  :الاتجاه العام لتطور الدين في فلسطين: ثانياً
تتعرض هذه الفقرة لتطور حجم الدين العام خـلال فتـرة الدراسـة وقبلهـا، متتبعـة معـدلات        

  .ن العام وتطورها، ومكونات هذا الدين ما بين داخلي وخارجينمو الدي
  ):1999-1995( الدين العام خلال الفترة -1

 كبداية لفترة الدراسة بسبب كبـر حجـم الـدين ابتـداء مـن هـذا                2000رغم أننا اخترنا عام     
العام، إلا أن إطلالة سريعة على أحوال الدين العـام خـلال الـسنوات الخمـس الـسابقة مـن                    

ر السلطة الوطنية الفلسطينية تبدو مهمة لتعزيـز تحديـد الاتجـاه العـام للـدين وتطـوره                  عم
، حيـث بلـغ حجـم       1995تعود نشأة الدين العام في فلسطين إلـى العـام           . خلال فترة الدراسة  

 مليـون دولار    300 مليون دولار وتسارع نموه خلال هـذه الفتـرة ليـصل إلـى               83.3الدين  
، وبمعـدل تغيـر يـصل       18 1999 مليـون دولار عـام       615م إلى    ث 1996في السنة اللاحقة    

من الجدير بالـذكر أن هـذا الحجـم مـن الـديون             ). 1999-1995(خلال الفترة   % 636إلى  
حيـث أكـد    . يمثل ديوناً خارجية ضمن المـساعدات المقدمـة للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية             

لفلـسطيني مـن خـلال متابعـة        تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التـشريعي ا         
علـى تـسارع نمـوه، فقـد بلغـت          ) 99-95(تطورات الدين الخارجي خلال الفترة المذكورة       

، زادت عـام  %0.5 نحـو  1994نسبة القـروض مـن إجمـالي المـساعدات الدوليـة عـام             
وقـد  . 199919عـام   % 52.3 ووصـلت إلـى      1996عـام   % 27.8ثـم   % 8.3 إلى   1995

                                                
، الجهاز المركزي للإحصاء، سـلطة النقـد،        )ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطيني        18

 .151، رام االله، ص 2001، 8المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد رقم 
  .13ص) 2001سلطة النقد الفلسطينية، : رام االله(لسنوي سلطة النقد الفلسطينية، التقرير ا 19
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% 15.5إقامة مشاريع بنية تحتيـة، حيـث تـم توجيـه نحـو              استخدم معظم هذه القروض في      
طـرق  % 5.2للكهربـاء،   % 13.3من إجمالي القـروض إلـى قطـاع الميـاه والمجـاري،             

مـن إجمـالي    % 14.1منـاطق صـناعية، بينمـا اسـتخدم         % 2.7للزراعة،  % 4.3وإسكان،  
  .20القروض تحت بند مساعدات فنية

الفلـسطينية بـالكثير مـن تعـارض        اتسمت هذه الفتـرة مـن حيـاة الـسلطة الوطنيـة             
الأولويات والتضارب بين مهام الوزارات والمؤسـسات، وحيـث إن هـذه الفتـرة هـي فتـرة        
نشأة لمؤسسات السلطة، فقد أدى تضخم حجـم الإنفـاق العـام لمواجهـة إقامـة المؤسـسات                  
 وتزايد أعداد الموظفين وتردي حالة البنى التحتيـة الموروثـة عـن الاحـتلال، إلـى تـسارع                 

حجم الدين أمام محدودية الموارد المحليـة وضـعفها إلا أن عمليـة الإقـراض، وبنـاء علـى                 
تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية فـي المجلـس التـشريعي، كانـت تفتقـر خـلال هـذه                   
الفترة إلى استراتيجية واضحة تحكمها، إضافة إلى عدم تـوفر الإطـار القـانوني الـلازم لهـا                  

  .، الذي أقر بعد ذلك بسنوات)قانون الدين العام(
  ):2011-2000( الدين العام خلال الفترة -2

تستعرض هذه الفقرة الاتجاه العام للـدين العـام الفلـسطيني خـلال فتـرة الدراسـة، وفيهـا                   
سنتعرف على تطور حجم الدين العام ومعدل نموه ومكوناته حـسب الجهـة المقرضـة، هـل                 

  هو خارجي أم داخلي؟
إلى أن الـدين العـام يتجـه نحـو الزيـادة رغـم التباينـات          ) 1(جدول رقم    تشير بيانات ال   - 

  .المختلفة التي تعكسها بيانات الجدول ما بين زيادة وانخفاض
  )1(جدول رقم 

  )2011- 2000( تطور حجم الدين العام ومكوناته 
  مليون دولار أمريكي

  السنة
إجمالي 
الدين 
  العام

معدل 
  (%)النمو

الدين 
العام 
  الخارجي

دل مع
  (%)النمو

الدين 
العام 
  الداخلي

معدل 
  (%)النمو

نسبة الدين 
الخارجي إلى 

  (%)إجمالي الدين
2000  795  -  378  -  417  -  47.5  
2001  1190  49.7  827  118.7  363  -12.9  69.5  
2002  1090  -8.4  950  14.8  140  -61.4  87.1  

                                                
   . المرجع السابق نفس الصفحة20
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2003  1236  13.4  987  4.1  249  77.8  79.8  
2004  1422  15.0  1010  2.3  412  65.4  71.0  
2005  1602  12.7  1010  0  592  43.7  63.0  
2006  1493  -6.8  1010  0  483  -18.4  67.6  
2007  1432  -4.0  1010  0  422  -12.6  70.5  
2008  1544  7.8  1010  0  534  26.5  65.7  
2009  1732  12.2  1087  7.6  645  20.7  62.7  
2010  1883  8.7  1043  -4.0  840  30.2  55.4  
2011  2213  17.5  1261  20.9  952  13.3  56.9  
 وزارة المالية، دائرة الدين الخارجي، سلسلة البيانات المنشورة على الموقع الالكترونـي          :المصدر

  ps.pmof.wwwللوزارة، 
 مليـون دولار    2213 إلـى    2000 مليـون دولار عـام       795فقد قفز حجم الدين العـام مـن         

، وقـد بلـغ متوسـط الزيـادة الـسنوية حـوالي             %178.4 وبنسبة زيادة مقدارها     2011عام  
، %50، إذ بلغـت حـوالي       2001، إلا أن أكبر نسبة زيادة في حجم الدين كانـت عـام              14%

وهي السنة التي شهدت الاضـطرابات الـشديدة والهجمـات الإسـرائيلية العنيفـة والمتكـررة               
انتفاضـة   والتـي سـميت ب     2000على الأراضي الفلسطينية بسبب انـدلاع أحـداث سـبتمبر           

  .الأقصى على أثر دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي للحرم القدسي الشريف
وبصفة عامة، تـشهد المؤشـرات الكليـة للاقتـصاد الفلـسطيني تراجعـاً كلمـا تـصاعدت                  
الاعتداءات الإسرائيلية، ويترتب على ذلك عادة زيـادة فـي عجـز الموازنـة وارتفـاع فـي                  

  .ة الطوارئ التي تخلفها هذه الاعتداءاتحجم الدين خاصة الداخلي لمواجهة حال
 ضـعف   إلـى ويبدو أن زيادة رصيد الدين العام بهـذا الحجـم الكبيـر قـد نـتج، بالإضـافة                   

الموارد المحلية وتزايد حجم النفقات نتيجـة حـالات الطـوارئ، عـن الوقـوع فـي الحلقـة                   
 الـدين،    زيـادة أعبـاء خدمـة      إلـى المفرغة، إذ من المعلوم أن زيادة حجـم الـدين يـؤدي             

 زيـادة النفقـات العامـة، وفـي ظـل عـدم تطـور               إلـى وخاصة الفوائد، الأمر الذي يؤدي      
 إلـى الإيرادات العامة بنفس النسبة، فإن العجز في الموازنـة سـيزداد ليـؤدي مـرة أخـرى                  

  .وهكذا تظهر الحلقة المفرغة لاستمرار زيادة حجم الدين. مزيد من الاقتراض
 خارجيـة  مـصادر  مـن  يـأتي  العـام  الدين حجم من الأكبر جزءال أن توضح بيانات الجدول     -

 الـدين  حجـم  بلغهـا  نـسبة  أقـل  أن الجـدول  بيانـات  وتـشير  الدولية، المساعدات إطار في

 بلغـت  المتوسـط  وفـي  ،%55.4 )2011-2001( الفتـرة  خـلال  الدين إجمالي من الخارجي



  )2011-2000( تطور الدين العام في الأراضي الفلسطينية

 279

 لــدول خــارجي ديــن هـو  العــام الــدين ثلثـي  حــوالي أن أي ؛%66.3 الــسنوية النـسبة 

  .لاحقة فترة في سنوضحه ما وهو دولية ومؤسسات
 2011 عـام  دولار 1261 إلـى  2000 عـام  دولار مليـون  378 مـن  الخارجي الدين حجم زاد

 فـي  تغيـراً  تـشهد  لـم  )2008-2004( الـسنوات  أن الملاحظ ،%233.6 مقداره زيادة وبمعدل

 وزارة منـشورات  فـي  تفـسيراً  لـه  نجـد  لـم  ما وهو الانخفاض، أو بالزيادة سواء الدين حجم

 ماليـة،  أزمـات  شـهدت  الأربـع،  السنوات هذه أن رغم السلطة، مؤسسات من غيرها أو المالية

 2006 عـام  التـشريعي  المجلـس  انتخابـات  فـي  حماس حركة فوز بعد حدثت التي تلك خاصة

 التـي  للمـساعدات،  كامـل  وقـف  عليـه  ترتـب  الـذي  الأمـر  الفلسطينية، للحكومة وتشكيلها

  .منتظم غير وبشكل 2007 عام استؤنفت
 ـ يطـرأ  لـم  ،)1( رقم الجدول لبيانات وفقاً الخارجي، الدين حجم فإن ذلك رغم  زيـادة  أيـة  هعلي

 حيـث  داخليـاً  بالتوجـه  ذلـك  عـن  استعاضت قد السلطة أن يبدو ولكن أشرنا، كما انخفاض، أو

  .سنوات من قبلها ما على قياساً الفترة هذه خلال المحلي الدين حجم زاد
 مليـون  417 مـن  الحجـم  فـي  زيـادة  إلـى  أيـضاً  البيانات تشير الداخلي، الدين صعيد على -

 أن الملاحـظ  %.128.3 قـدره  تغيـر  وبمعـدل  دولار، مليـون  952 إلـى  2000 عام دولار

 الـدين  مـع  يـرتبط  لـم  ولكنـه  الحجـم  زيادة حيث من الاتجاه، نفس اتخذ الداخلي الدين معدل

  .محددة بعلاقة الخارجي
 التجاريـة  البنـوك  هـو  المحلـي  للـدين  الوحيـد  المصدر أن إلى 21المالية وزارة بيانات وتشير

 للـسلطة  المـستقرة  غيـر  والاقتـصادية  الـسياسية  الظروف تسمح لا حيث النقد وسلطة المحلية

 تلـك  مـن  أعلـى  وبتكلفـة  التجاريـة  البنـوك  مـن  الاقتـراض  من بدلاً محلية سندات بإصدار
  .السندات إصدار على المترتبة
 توريـق  خـلال  مـن  2011 عـام  فـي  خزانة لأذون صغير طرح إجراء السلطة درست فقد

 الاسـتقرار  عـدم  أن إلا الفلـسطينية،  النقـد  لـسلطة  المـستحق  لسطينيةالف للسلطة الحالي الدين

 دون حـال  المتوقعـة  المـساعدات  حجـم  وانخفـاض  المـالي  العجز وتفاقم والمالي الاقتصادي

 النقـد  صـندوق  نظـر  وجهـة  حـسب  يمثـل،  أن الممكـن  مـن  كان الذي المشروع، هذا تنفيذ

 يـساعد  سـوف  الـذي  الأمـر  الخزانـة،  ونأذ لسوق التدريجي التطوير نحو أولى خطوة الدولي،

 شـهادات  إصـدار  أيـضاً  الـسلطة  وتعتـزم  البنـوك،  بين التداول وأسواق النقد سوق تنمية على

                                                
  ps.pmof.wwwوزارة المالية، الموقع الالكتروني  21
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 فـي  الـسلطة  بـدأت  وقـد  .كـضمان  الفلـسطينية  الـسلطة  عقارات استخدام مع "صكوك" الدين

 فـي  بمـا  نقـد، ال سـوق  وتطـوير  الـدين  إدارة حول الدولي النقد صندوق من فنية مساعدة تلقي
  .22الدولية الممارسات أفضل تطبيق لضمان الموظفين، تدريب ذلك

  :الخارجي العام الدين مصادر -3
 ماليـة  مؤسـسات  وهـي  أساسـية،  مـصادر  ثلاثة في فلسطين في الخارجي الدين مصادر تتمثل

 علــى الخارجيـة  القـروض  تركــزت حيـث  ثنائيـة،  وقــروض دوليـة  ومؤسـسات  عربيـة 

 تراوحـت  بينمـا  الدراسـة،  فتـرة  طـوال  %90-85 بـين  تراوحت وبنسبة الأولين المصدرين

 عـدة  فـي  انحـصرت  التـي  الخارجيـة  القروض حجم من %15-10 بين الثنائية القروض نسبة

 مـن  الثنائيـة  القـروض  حجـم  يـزد  ولـم  وأسبانيا وإيطاليا واليونان والسويد الصين :مثل دول،

  .23الدراسة رةفت طوال دولار مليون 165 عن مجتمعة الدول هذه
 مليـون  739 بـين  تـراوح  فقـد  والدوليـة  العربيـة  المؤسسات من الخارجية القروض حجم أما

 مـن  %60 حـوالي  منهـا  ،2009 عـام  أقـصى  كحـد  922و أدنـى  كحـد  2001 عام دولار
 العربـي  والـصندوق  للتنميـة  الإسـلامي  والبنـك  الأقصى صندوق :مثل عربية، مالية مؤسسات

 الـدولي،  البنـك  مثـل  دوليـة  مؤسـسات  مـن  %40 والبـاقي  جتماعية،والا الاقتصادية للتنمية

  .24والأوبك الزراعي للتطوير الدولي والصندوق الأوروبي الاستثمار وبنك
 عـن  عبـارة  الخارجيـة  القـروض  مـن  ،%94 وبنـسبة  الأكبـر،  الجزء أن بالذكر الجدير من

 سـنة  30-12 مـن  دالـسدا  وفتـرة  سـنة  15-10 بين بها السماح فترة تتراوح ميسرة، قروض

  .25%3 يتجاوز لا فائدة وبمعدل
 ثنائيـة  وقـروض  ودوليـة  عربيـة  مؤسـسات  بين ما الخارجي الدين مصادر تنوع الواضح من

 علـى  التـي  الأمـان  درجـة  الميـسرة،  القروض بشروط مقترناً التنوع، هذا يعزز وقد حكومية،

 مؤشـرات  عـن  الحـديث  عنـد  منـه  التأكـد  سيتم ما وهو الخارجية، القروض بها تتمتع يبدو ما
 هـو  مـصادره،  ومحدوديـة  وتطـوره  الـداخلي  الدين حجم أن يبدو المبدأ حيث ومن .العام الدين

                                                
 تقريـر   صندوق النقد الدولي، الوضع الراهن وآفاق التطورات الاقتصادية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة،              22

) 2011صندوق النقد الدولي، سبتمبر     : نيويورك(خبراء صندوق النقد الدولي لاجتماع لجنة الارتباط الخاصة         
  .26ص 

  .87، ص 2011سلطة النقد، : رام االله (2010سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي  23
  .المرجع السابق نفس الصفحة 24
  .56ص ) 2006سلطة النقد، : رام االله (2005ي سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنو 25
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 فوائـد  التجاريـة،  البنـوك  مـن  أنـه  وبحكم عليه، يترتب إذ الخارجي، الدين من خطورة الأكثر

 مـن  نيتعـا  التـي  الـسلطة  موازنـة  علـى  عبئـاً  يمثل الذي الأمر السداد، في وسرعة مرتفعة
  .مزمن عجز

  :العام الدين أعباء تطور -4
 تطـور  تحليـل  متـضمناً  فلـسطين  فـي  الـدين  لتطور العام الاتجاه السابقة البنود في استعرضنا

 أعبـاء  إبـراز  يفـضل  الاقتـصادية،  ودلالتهـا  الـصورة  تكتمـل  وحتى ومصادره، العام الدين

 ـ والـذي  الأعبـاء  هذه حجم وتوضيح لتحليل العام الدين خدمة  التـي  والأقـساط  الفوائـد  شملي

 إلا تتـوفر  لـم  العـام  الـدين  أعبـاء  حول الإحصاءات إن وحيث .سنوياً العامة الموازنة تتحملها

 سيقتـصر  فقـط،  2011 ،2010 وللعـامين  الماليـة  لـوزارة  الإلكترونـي  الموقـع  على حديثاً

 خـلال  مـن  لـك وذ فقـط،  العـامين  لهـذين  والإيـرادات  بالموازنة وعلاقتها الدين أعباء تحليل

  ).2( رقم الجدول بيانات
 295.4 إلـى  وصـل  2010 عـام  بلـغ  العـام  الـدين  عبء حجم أن الجدول بيانات توضح

 ،%4.4 نـسبتها  وبزيـادة  دولار مليـون  308.3 إلـى  2011 عام ليصل تطور ثم دولار مليون
 نـسبة  تـصل  حيـث  العـام  الـدين  عبء حجم على المسيطر هو المحلي الدين عبء أن الملاحظ

 بـشكل  ذلـك  ويرجـع  .الكلـي  العـبء  مـن  تقريباً %92 إلى العامين خلال المحلي الدين عبء

 فـي  يتمثـل  منـه  جـزءاً  إن بـل  المحلـي،  الـدين  لقـروض  الزمنيـة  الفترة قصر إلى أساسي

 بيانـات  حـسب  وصـلت  والتـي  الفوائـد  حجم ارتفاع ذلك على ويترتب مدين، الجاري تسهيلات

  %.42 بنسبة 2010 عام حجمها عن لتزيد 2011 عام دولار مليون 23.2 إلى الجدول
 إلـى  العـبء  هـذا  نـسبة  بلغـت  إذ للـسلطة  العامة الموازنة على العام الدين عبء ينعكس

 مـن  %16 إلـى  لتـصل  وترتفـع  الترتيـب،  علـى  %11.2 ،%10 للعـامين  العامة الإيرادات

 ضـعف  تبـار الاع فـي  أخـذنا  مـا  إذا خاصـة  مرتفعـة  نـسبة  وهي المحلية، الإيرادات حجم
  .فيها الجاري العجز واستمرار الموازنة
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  )2( رقم الجدول
  2011 ،2010 للعامين العام الدين أعباء تطور

  دولار مليون
 العام الدين أعباء  الفوائد  الأقساط

  )الفوائد+الأقساط(
 من الأعباء نسبة

  الإيرادات
  السنة

 الدين
  الخارجي

 الدين
  الداخلي

 الدين  المجموع
  الخارجي

 نالدي
  الداخلي

 الدين  المجموع
  الخارجي

 الدين
  الداخلي

 من  المجموع
 الإيرادات
  العامة

 من
 الإيرادات
  المحلية

2010  18.5  255.3  273.8  5.34  16.3  21.64  23.84  271.6  295.4  10%  11.2%  
2011  21.2  258.6  279.8  5.2  23.2  28.5  26.4  281.9  308.3  16%  15.4%  

على بيانات الدين العام المنشورة من دائرة الدين العام على موقع  تم إعداد الجدول بناء :المصدر
  ps.pmof.wwwوزارة المالية الإلكتروني 

  :مؤشرات الدين العام: ثالثاً
تعرفنا في سياق البنود السابقة على الوضع القائم للـدين العـام فـي فلـسطين وتطـور هـذا                    

وفـي هـذا البنـد سـنحاول اسـتخدام أهـم المؤشـرات وأكثرهـا                . أعباءهالدين ومصادره و  
ملائمة للحالة الفلسطينية، والتي يحكم بها عادة على الـدين العـام مـن حيـث وصـوله إلـى                    
مرحلة الخطر أم استقراره فـي مرحلـة الأمـان، ومـدى تداعياتـه علـى الوضـع المـالي                    

إدارة الـدين العـام، وتـشير أدبيـات         والاقتصادي، ومن ثم يمكن الحكم على مدى الرشد فـي           
الموضوع إلى وجود أنواع متعددة من المؤشـرات حيـث صـنفت منظمـة الانتوسـاي هـذه               
المؤشرات إلى ثلاث فئات، أولها مؤشرات تقيس خطـر تـدهور وضـع الـدين فـي سـياق                   
الظروف الحالية، وهناك فئة ثانية تقيس قدرة الحكومـة علـى مواجهـة أحـداث طارئـة فـي           

ل، والثالثة تتمثل في المؤشـرات الماليـة التـي تظهـر سـلوك الخـصوم كمتغيـرات                  المستقب
  .26السوق

وسنعتمد هنا على ثلاثة أنواع من المؤشرات من خـلال دراسـة العلاقـة بـين الـدين العـام                    
والناتج المحلي الإجمـالي، ومؤشـرات أعبـاء خدمـة الـدين، وأخيـراً مؤشـرات الاقتـدار                 

  .المالي العام

                                                
  .الأنتوساي، مؤشرات الدين العام، مرجع سابق: لمزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات أنظر 26
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  :عام والناتج المحلي الإجمالي الدين ال-1
يقيس هذا المؤشر مستوى الدين بالنسبة إلى النـشاط الاقتـصادي للدولـة، ويعتبـر مـن أهـم            

ويمكـن قيـاس   . المؤشرات لقياس درجة المديونية، فهو يظهر قـدرة الحكومـة علـى الـسداد     
  :العلاقة بين الدين والناتج المحلي الإجمالي بمؤشرين

لى الناتج المحلي الإجمالي، وتكون هـذه النـسبة فـي حـدود الأمـان إذا                 نسبة الدين العام إ    -أ
حـسب مقترحـات    % 30-20، وتتـراوح فـي حـدودها الـدنيا بـين            %60لم تتجاوز   

 والتـي اقترحـت حـدوداً دنيـا     Debt Relief internationalالمنظمة الدولية للتخفيـف  
ن تكـون هـذه الحـدود       ، بينما اقترح صندوق النقد الـدولي أ       %25-20لهذين المؤشرين   

  .27%30-25من 
على الصعيد الفلسطيني تراوحت نسبة الـدين العـام إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي خـلال                   

ــرة  ــين ) 2011-2001(الفت ــا،   % 35.8-23.8ب ــرة كله ــت، للفت ــط بلغ ــي المتوس وف
، نظـراً لتـوفر     2011،  2010، وسنركز فـي المؤشـرات كلهـا علـى العـامين             28.47%

  . الدين لهذين العامين فقطمعلومات عن أعباء
، لكنهـا ارتفعـت إلـى       %25.2 إلـى    2010وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عـام          

ومـن الواضـح أن     . 28% 17.5 حيث بلغ معدل نمو الـدين هـذا العـام            2011عام  % 33.3
، وسـواء قـيس ذلـك       %60هذه النسب جميعها لم تصل إلى مرحلة الخطر؛ أي لـم تتجـاوز              

  .ن المحلي فقط أم للخارجي والداخلي معاًنسبة للدي
  : مقارنة معدل نمو الدين العام بمعدل نمو الناتج المحلي-ب

يقيس هذا المؤشر مستوى الأمان الذي يتحدد بتساوي أو زيـادة معـدل نمـو النـاتج المحلـي                   
على الصعيد الفلسطيني وبنـاء علـى إحـصاءات الجـدول رقـم            . 29عن معدل نمو الدين العام    

  .لخاص بمعدلات النمو للدين العام والناتج المحلي لفترة الدراسةوا) 3(

                                                
  المرجع السابق 27
 2011تم حساب هذه النسب بناء على إحصاءات الناتج المحلي المنشورة في كتاب فلسطين الإحصائي السنوي،                 28

  .2011 المركزي للاحصاء الفلسطيني الصادر عن الجهاز
  .11محمد عبد الحليم عمر، مرجع سبق ذكره، ص 29
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  )3(الجدول رقم 
  )نسب مئوية) (2011-2001(معدلات نمو الدين العام والناتج المحلي 

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة
معدل نمـو   

  الدين العام
49.7  -8.4  13.4  15  12.7  -6.8  4  7.8  12.2  8.7  17.5  

ــو   ــدل نم مع
الناتج المحلـي   

  الحقيقي

8.6-   -13.3  14.9  12  8.6  -5.2  5.4  7.1  7.4  9.3  9.9  

 حسبت معدلات النمو بناء على الإحصاءات الواردة في تقرير سـلطة النقـد الـسنوي                :المصدر
، 2011وكذلك، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي          . 2010

  .2012رام االله، 
يتضح أن معدل نمو الدين العام أعلى مـن معـدلات نمـو النـاتج المحلـي فـي خمـس                     

، الواضــح أن 2010، 2007، 2005ســنوات، بينمــا يــنخفض فــي ثــلاث ســنوات هــي 
معدلات النمو في كل من المؤشـرين متذبذبـة ولـيس مـستقرة انعكاسـاً لعـدم الاسـتقرار                   

ارنا بـين معـدلي النمـو لمجموعـة مـن الـسنوات ذات              ولو ق . السياسي والاقتصادي عموماً  
سـنجد أن متوسـط معـدل نمـو الـدين      ) 2005-2003(المعدلات الموجبة، مثلاً خلال الفترة  

كـذلك للفتـرة    .  لـنفس الفتـرة    11.8ومتوسط معـدل نمـو النـاتج المحلـي          % 13.7العام  
نمـا كـان    فـي المتوسـط، بي    % 10فإن معدل نمو الدين العام وصـل إلـى          ) 2007-2004(

بنـاء عليـه، فـإن المحـصلة        . في المتوسـط لـنفس الفتـرة      % 7.8معدل نمو الناتج المحلي     
تشير إلى زيادة معدل نمو الدين العام الفلسطيني عن معـدل النـاتج المحلـي الحقيقـي، وهـذا                   

  .يدل على خطورة الأمر وفقاً لهذا المؤشر، وقد يشير إلى سوء إدارة الدين العام
  :الدين مؤشرات أعباء -2

، وقـد   2011،  2010يتوفر معلومـات عـن أعبـاء الـدين، كمـا أشـرنا مـسبقاً، لعـامي                  
استعرضنا في بند سابق حجم الأقساط والفوائد لهـذين العـامين، وقـد اسـتخدمنا فـي حينـه                   

علـى  % 11.2،  %10مؤشر نسبة الأعباء إلى الإيـرادات العامـة والجاريـة والتـي بلغـت               
مـن  % 16ينما تـصل نـسبة الأعبـاء إلـى الإيـرادات المحليـة              التوالي للإيرادات العامة، ب   

. حجمها الإجمالي، وفي هذا البند سنكمل بعض المؤشـرات الأخـرى المتعلقـة بأعبـاء الـدين          
والمتعلقة بنسبة أعباء الدين إلى إجمـالي النفقـات العامـة والجاريـة والتـي تعكـس النـسبة                   
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تتمحـور هـذه المؤشـرات حـول نـسبة          المخصصة من النفقات لتمويل أعباء الدين العـام و        
  .يوضح هذه النسب) 4(أعباء الدين والفوائد إلى النفقات العامة والجارية والجدول رقم 

  )4(الجدول رقم 
  نسبة أعباء الدين العام إلى النفقات العامة والجارية

  مليون دولار
النفقات   السنة

  العامة
نسبة أعباء 

  الدين
نسبة 
  الفوائد

النفقات 
  الجارية

سبة أعباء ن
  الدين

نسبة 
  الفوائد

2010  3259  9%  0.7%  2984  9.9%  0.72%  
2011  3489  8.8%  0.75%  3223  9.6%  0.88%  

  56، مرجع سابق، ص 2010 تقرير سلطة النقد الفلسطينية، :المصدر
من النفقات العامـة خـلال العـامين تخـصص لخدمـة الـدين              % 9تشير بيانات الجدول  أن      

مـن  % 1ن النفقـات الجاريـة، بينمـا لا تتجـاوز خدمـة الفوائـد               م% 10العام وتصل إلى    
ورغم انخفاض النسبة قياساً علـى مثيلاتهـا فـي الـدول المجـاورة              . النفقات العامة والجارية  

 فإنها وبالقياس للأزمـة الماليـة التـي تعانيهـا الـسلطة وتزايـد       -30في مصر% 29،  40%-
 ـ        ق، خاصـة إذا تـذكرنا مـا استعرضـناه         معدلات العجز وانخفاض الدعم الخارجي تثيـر القل

  .سابقاً بخصوص نسبة أعباء الدين إلى الإيرادات العامة والمحلية
  : مؤشرات الاقتدار المالي-3

تقيس هذه المؤشرات مدى قدرة الحكومة من خـلال موازنتهـا علـى مواجهـة مخـاطر                 
شـرات تـستخدم   تزايد الديون أو أية أحداث طارئة في المستقبل، بمعنى آخـر فـإن هـذه المؤ               

لقياس مدى قدرة المال العام وقـدرة الماليـة العامـة علـى مواجهـة مـشكلة الـديون فـي                     
  :ويتم التعرف على ذلك بعدة مؤشرات أهمها. المستقبل

  : مدى تناسب معدل نمو الإيرادات والنفقات-أ
تعكس الأزمة المالية المستمرة للسلطة الفلـسطينية نفـسها فـي اسـتمرار عجـز الموازنـة،                 
وحيث إن السلطة تعتمد في تمويل هذا العجز أو الجـزء الأكبـر منـه علـى المـساعدات          
الخارجية، فإن الوزن النـسبي للإيـرادات العامـة يتطـور بتطـور هـذا الـدعم زيـادة              

                                                
  .13المرجع السابق، ص  30
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إلـى اسـتمرار العجـز قبـل المـساعدات          ) 5(وتشير بيانات الجـدول رقـم       . وانخفاضاً
  ).2008-2006(وبعدها ما عدا سنوات الفترة 

  )5(الجدول رقم 
  مليون دولار )2010-2000(تطور عجز الموازنة الفلسطينية 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البند
العجز قبـل   

  المساعدات
729  1162  956  888  478  911  985  1261  1708  1827  1358  

العجز بعـد   
  المساعدات

209  313  259  286  125  275  +34  +61  +270  425  81  

  60، مرجع سابق، ص 2010 تقرير سلطة النقد الفلسطينية، :المصدر
إن استمرار العجز يشير إلى زيادة مستمرة للنفقـات عـن الإيـرادات سـواء فـي الحجـم أو                    
معدل النمو؛ أي أن قدرة الحكومة المالية من خلال موازنتهـا قـد لا تتناسـب مـع متطلبـات                    

ظل تزايد حجم العجز واستمرار تمويـل مـا تبقـى منـه بعـد               تمويل أعباء الدين مستقبلاً في      
والأزمـة الماليـة للـسلطة أزمـة هيكليـة تعكـس       . الدعم والمساعدات من البنـوك المحليـة      

ضـعف قـدرة الاقتـصاد الفلـسطيني علــى توليـد الإيـرادات الكافيـة واللازمـة لتغطيــة         
ك مـستمر مـن خـلال       ، إضافة إلى ما تسببه الإجـراءات الإسـرائيلية مـن إربـا            31النفقات

تأثيرها على النـشاط الاقتـصادي بالحـصار وإغـلاق المعـابر والحـواجز وغيرهـا مـن                  
  .سياسات

  : مدى تناسب سعر الفائدة على الدين العام مع معدل نمو الدين العام-ب
يمكن الاستفادة من هذا المؤشر من خلال المقارنة بـين معـدل الفائـدة ومعـدل نمـو الـدين                    

يادة سعر الفائدة أو تساويها مع معدل نمو الـدين العـام علـى الرشـد فـي                  العام، حيث يدل ز   
إدارة الدين العام وإمكانية كبح جماحه، أما لو قل سعر الفائدة عـن معـدل النمـو فـي الـدين                     

وتـشير جـداول حجـم الفائـدة        . 32العام، فإن هذا يشير إلى إمكانية الوصول لمرحلة الخطـر         
وهـي  (رة المالية إلى أن أسـعار الفائـدة وفـي المتوسـط             والأقساط المنشورة على موقع وزا    

حـسب مـدة القـروض      % 6-1تقـع بـين     ) تختلف حسب نوع العملة، شيكل، دولار، دينـار       
وبالإطلاع على معـدلات نمـو الـدين العـام الـواردة فـي الجـدول           . وشروطه ونوع العملة  

                                                
الطريق الصعب، مجلة مركـز     : مازن العجلة، الأزمة المالية وبرامج الإحلال     : أنظر في الأزمة المالية للسلطة     31

  .2011، 32التخطيط الفلسطيني، العدد 
  .5، مرجع سابق، ص محمد عبد الحليم عمر 32
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 وأعبـاء الـدين      فقـط، باعتبـار أن البيانـات حـول الفوائـد           2011،  2010للعامين  ) 1(رقم
للعـامين  % 17.5، %8.7متاحة لهذين العامين، سنجد أن معـدلات نمـو الـدين تـصل إلـى        

على التوالي؛ أي أنها أعلى من أسعار الفائدة علـى الـدين العـام الفلـسطيني وهـذا يعكـس                    
  .وجود أزمة حقيقية خاصة فيما يتعلق بالدين الداخلي

دين العام لـم يـصل بعـد إلـى مرحلـة الخطـر              تشير مؤشرات الدين العام مجتمعة إلى أن ال       
فـإذا تعاملنـا   . وفقاً للمعايير الدولية، ولكن بعض المؤشرات تؤكد الوصـول لمرحلـة الخطـر           

مع مشكلة الـدين العـام فـي سـياق الأزمـة الماليـة الجاريـة للـسلطة واسـتمرار عجـز             
وانخفـاض  موازنتها، ومحدودية قـدرتها علـى زيـادة معـدلات نمـو الإيـرادات المحليـة،         

معدلات النمو الاقتصادي، لاشك أن وضع الدين العـام لـن يكـون مريحـاً، ومـن الـصعب                   
التعامل معه، في ظل هذه التعقيدات ذات الصلة المباشرة بتطـوره وحجمـه، علـى أنـه فـي                   

  .المستوى الطبيعي وبعيداً على خطر التدهور
  :الآثار الاقتصادية للدين العام: رابعاً

اه في الإطار النظري لهـذه الدراسـة، فـإن الـدين العـام يتـرك آثـاراً                  وفقاً لما استعرضن  
مهمة على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حسب طبيعـة هـذا الـدين وأوجـه إنفاقـه وحجـم                  

  .أعباءه
  :ومن الممكن تلمس آثار الدين العام على الاقتصاد الفلسطيني وفقاً لما يلي

مـن  % 90البنيـة التحتيـة، إذ إن حـوالي          ساهم الدين الخارجي بدور مهم فـي تطـوير           -1
حجم الدين الخـارجي، كمـا أسـلفنا، تـم توجيهـه لتطـوير البنـى التحتيـة للاقتـصاد                    

غير أن استحقاق السداد والذي بدأ خـلال العقـد الـسابق، جـاء فـي سـياق                  . الفلسطيني
أزمة مالية للسلطة، مما عزز من زيادة عجـز الموازنـة خـلال الفتـرة الحاليـة، وفـي                   

ا إشارة إلى ثقل عبء الدين الخارجي قياساً علـى الأزمـة الحاليـة وتـداعياتها رغـم                  هذ
  .دوره في تهيئة بنية تحتية ملائمة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية

 لاشك أن حجم الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي قـد أدى إلـى تطـور حجـم الانفـاق                    -2
لاكي، الأمـر الـذي أدى إلـى زيـادة فـي      الحكومي الفلسطيني بشقيه الاستثماري والاسته    

الطلب الكلي ومعدلات النمو الاقتصادي، خاصـة إذا علمنـا أن الانفـاق الحكـومي هـو                 
الذي يؤثر في النشاط الاقتصادي، بـسبب التـأثيرات الـسلبية للقيـود الإسـرائيلية علـى                 

 لكن يجب الحذر في قـراءة هـذه الآثـار عنـد تتبـع مجـالات الإنفـاق         . القطاع الخاص 
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خاصة للدين المحلي، الذي يوجه بالكامـل إلـى إنفـاق غيـر اسـتثماري، الأمـر الـذي                   
  .يحدد الآثار الإيجابية لحجم الإنفاق العام، في المدى القصير فقط

 أثرت الديون على المالية العامة من جـانبين، الأول تمثـل فـي اسـتخدام الـدين المحلـي          -3
إلـى أن هنـاك عجـزاً مـستمراً         ) 5( رقـم    لتمويل عجز الموازنة، وتشير بيانات الجدول     

حتى بعد تمويله عن طريق المساعدات، وقد تم، فـي الغالـب، تمويـل العجـز المتبقـي،                  
مليون خـلال فتـرة الدراسـة، مـن الـدين المحلـي مـن        ) 425-81(والذي تراوح بين    

  .خلال البنوك
مـة الـدين، وقـد      أما الجانب الثاني، فقد تمثل في زيادة النفقات العامة بـسبب أعبـاء خد             
، ونـسبتها مـن     %9رأينا كيف أن نسبة أعباء الـدين إلـى النفقـات العامـة وصـلت إلـى                  

ونظراً لسوء الأحوال الاقتـصادية، وإلـى حـد مـا إلـى             %. 16الإيرادات العامة وصلت إلى     
 العام، فإن الإنفاق العام يتزايد سنة بعد أخـرى وبمعـدل نمـو أكبـر مـن                  الإنفاقسوء إدارة   
الإيرادات العامة وبالتالي ازدياد واستمرار عجـز الموازنـة، وتزايـد الحاجـة إلـى       معدل نمو   

  .تمويله بالديون المحلية من جديد
 قد يؤدي اقتراض الحكومة من الجهاز المـصرفي إلـى زيـادة عـرض النقـود، الأمـر                   -4

الذي يعـزز مـن ارتفـاع معـدلات التـضخم، تـشير إحـصاءات الجهـاز المركـزي                   
سـنة  % (132.7 بلـغ    2011ني إلى أن الرقم القياسـي للأسـعار لعـام           للإحصاء الفلسطي 

-2004(فـإن هـذه الفتـرة       ) 1(، وبناء علـى بيانـات الجـدول رقـم           )2004الأساس  
 2004 مليـون عـام      1422شهدت معدلات نمو مرتفعة للدين العام إذ قفـز مـن            ) 2011

فـي زيـادة   ، رغم أن هناك عوامل أخرى بـلا شـك تـؤثر      2011 مليون عام    2213إلى  
  .معدلات التضخم إلا أنه من الصعب اغفال دور تزايد حجم الديون خاصة المحلية

مـن حجـم التـسهيلات      % 30 بلغت نـسبة الـديون المحليـة مـن الجهـاز المـصرفي               -5
 وهـي نـسبة     ،33)2011-2006(الائتمانية للجهـاز المـصرفي وذلـك خـلال الفتـرة            

، وهذا قـد يـؤدي إلـى مزاحمـة الائتمـان            مرتفعة قياساً على الدول المجاورة والمشابهة     
المتاح للاستثمار الخـاص، فـي ظـل الظـروف الاقتـصادية الـصعبة التـي تعيـشها                  

مـن الـضروري تـوفير أكبـر        . الأراضي الفلسطينية والتي يتأثر بها القطاع المـصرفي       

                                                
  .99، مرجع سابق، ص2010تقرير سلطة النقد الفلسطينية،  33
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قدر ممكن لتعزيز قدرة القطاع الخاص على ممارسـة دوره بالكامـل فـي قيـادة عمليـة                  
  .يةوحسب توجهات السلطة وخططها التنمالتنمية 

  :نتائج الدراسة وتوصياتها: خامساً
  : نتائج الدراسة-1

  :بناء على التحليلات والمناقشات، فإن الدراسة توصلت إلى العديد من النتائج أهمها
، ورغـم البدايـة المتواضـعة لحجـم الـدين           1995 تعود نشأة الدين العام الفلسطيني لعـام         -أ

ات قفـز  مليـون دولار، إلا أن الـدين العـام شـهد             85 والتي لـم تتجـاوز       في هذا العام  
  ).2011-1995(متلاحقة طوال الفترة 

تطورات مهمة في حجم الـدين إذ زاد حجـم الـدين مـن              ) 2011-2000( شهدت الفترة    -ب
ــى 795 ــون دولار إل ــام 2213 ملي ــون دولار ع ــدرها 2011 ملي ــر ق ــسبة تغي  وبن
  .تقريباً% 14، بمتوسط زيادة سنوي 178%

 احتل الدين الخارجي النسبة الأكبر من حجم الدين، وبلغـت هـذه النـسبة فـي المتوسـط                   -ج
  أي أن حوالي ثلثي الدين هـو ديـن خـارجي لـدول ومؤسـسات دوليـة        سنوياً؛% 66.3

  .قليميةإو
 يعتبر الدين الداخلي الأكثر عبئاً بسبب طبيعتـه وشـروطه، حيـث يـتم الحـصول عليـه                   -د

ومـن ثـم يـزداد عبئـه        ) من شهر إلى ستة أشـهر     (لمحلية ولفترات قصيرة    من البنوك ا  
سواء على صعيد الفوائد أو الأقساط، وتصل نسبة أعباءه مـن عـبء الـدين العـام إلـى                   

  .من العبء الكلي% 92
 باستخدام مؤشرات الدين العام مجتمعة، نجد أن الـدين العـام لـم يـصل إلـى مرحلـة                    -هـ

لية، لكن وجود الدين في سـياق أزمـة ماليـة مـستمرة وعجـز               الخطر وفقاً للمعايير الدو   
مستمر في الموازنة، وضعف اقتـصادي عـام، يجعلـه متـأثراً بهـذه الأزمـة ويـصبح               

  .قريباً من حالة الخطر، خاصة أن بعض المؤشرات أكدت الوصول لمرحلة الخطر
هم فـي زيـادة    ساهم الدين الخارجي، حصراً، بدور مهم في تطوير البنيـة التحتيـة، وسـا              -و

حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري، معـززاً لـدور الإنفـاق الحكـومي كمـصدر للنمـو                
  .الاقتصادي في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في فلسطين

ــدين العــام خــلال عــامي -ز ــادة عــبء ال ، وفــي ســياق الأزمــة 2010،2011 إن زي
ين العـام خاصـة الـداخلي    الاقتصادية والمالية للسلطة، قد يؤدي إلـى زيـادة حجـم الـد      
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لمواجهة العجز المتوقع، ما يعنـي الـدخول فـي حلقـة مفرغـة تتكـون مـن الـديون                    
  .وأعبائها وعجز الموازنة

 الأمر الذي يرشح تطور حجم الديون وأعبائها للوصـول إلـى درجـة الأزمـة التـي سـوف           
  .تؤدي إلى تفاقم حدة الأزمة المالية الحالية وتداعياتها

  : التوصيات-2
 لزيادة فعالية وكفاءة إدارة الدين العام، لابـد أن تـسعى الـسلطة الفلـسطينية إلـى وضـع                    -أ

استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تشمل منهجية واضـحة للاقتـراض وبمـا يـتلاءم               
  .مع القدرات المالية المتوقعة

عيـل   البحث عن مصادر جديدة لتمويل العجـز بـدلاً مـن الـدين المحلـي، وخاصـة تف                  -ب
 المحليـة والقـوانين والـسياسات ذات الـصلة والوصـول إلـى          يـرادات وتعزيز دور الإ  

  .فائض في الموازنة
 دراسة إمكانية إصدار سندات تطرح للمؤسسات المالية والقطـاع الخـاص وبمـا يـتلاءم                 -ج

  .مع إمكانيات وقدرات الاقتصاد الوطني والمالية العامة للسلطة
لدراسات ذات العلاقة بالـدين العـام الفلـسطيني وتـوفير البيانـات       توجيه الاهتمام لزيادة ا     -د

اللازمة لذلك خاصة للسنوات الـسابقة، للمـساهمة فـي وضـع تـصور وطنـي ملائـم                  
  .للحيلولة دون وصول مستوى الديون وأعبائها لمرحلة الخطر

تيـة   الاهتمام بالديون الخارجية ذات الشروط الميـسرة، وتوجيههـا لتطـوير البنـى التح              -هـ
 .نتاجيةزيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإوتع
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